
1984قانون تسجيل المصدرين والمستوردين لسنة 
)5/6/1984(

 - يسمى هذا القانون " قانون تسجيل المصدرين والمستوردين لسنة1اسم القانون
1984" 

- يلغي من تاريخ العمل بهذا القانون :2إلغاء واستثناء
،1969 قانون تسجيل المستوردين لسنة    ( أ)   
 ،1983 قانون تسجيل المصدرين لسنة    (ب)   

  على أن تظل جميع اللوائح والوامر والجراءات الصادرة أو  
 المتخذة بموجب أي منهما سارية كما لو تمت أو اتخذت

 بموجب أحكام هذا القانون إلى أن تلغى أو تعدل وفقا
لحكامه .

- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :3تفسير

  " اتحاد المصدرين والمستوردين " : يقصد بهما اتحادا المصدرين   
مات أصحاب قانون تنظي موجب أحكام   والمستوردين المصدرين ب

العمل .

صدرين   سري للم عام وال جاري ال سجل الت به ال صد  سجل " يق   " ال
 ،7والمستوردين المنشأ بموجب أحكام المادة 

 ،12 " اللجنة يقصد بها اللجنة الستشارية المكونة بموجب المادة   

سلع   ستيراد ال في ا مل  لذي يع شخص ا به ال صد  ستورد" يق   " الم
سودان لى ال ية إ سيطة أو الول ستهلكية أو الو سمالية أو ال  الرأ
لبيع أو النتاج أو اليجار والذي يتم تسجيله وفقا لحكام  بغرض ا

 ، هذا القانون

سجل   كون م لوزير لي نه ا لذي يعي شخص ا به ال صد  سجل " يق   " الم
للمصدرين والمستوردين وفقا لحكام هذا القانون ،



  " المصدر " يقصد به الشخص الذي يعمل في تصدير السلع للسواق  
الخارجية بغرض البيع ويتم تسجيله وفقا لحكام هذا القانون

موطنه       كون  لذي ي شخص ا به ال صد  حدود" يق ستورد  صدر وم  " م
جارة يزاول ت ية و حدود دول مة ل قة المتاخ ية أو المنط صلي بالول  ال

،0التصدير أو الستيراد عبر تلك الحدود 

كون       لوزراء وي لس ا حدده مج لذي ي لوزير ا به ا صد  لوزير " يق   " ا
للوزارة معنى مماثل .

ضه       لذي يفو شخص ا به ال صد  ستورد" يق صدر أو الم يل الم   " وك
 المصدر أو المستورد المسجل طبقا لحكام هذا القانون لينوب عنه في
بات في طل ها  ستندات اللزم توافر قديم الم جراءات أو ت بأي إ يام   الق
قا سجيله وف تم ت يد وي يد الق سجيل أو تحد ستيراد أو الت صدير أو ال  الت

لحكام هذا القانون ،
 - يعيين الوزير بمقتضى أمر ينشر بالجريدة الرسمية شخصا من ذوي4تعيين المسجل

 الهلية والخبرة في هذا المجال ليكون مسجل للمصدرين والمستوردين
 ويجوز له بموجب أمر مماثل تعيين نائب للمسجل تكون له في حالة
غياب المسجل ذات صلحياته المنصوص عليها في هذا القانون .

  ينشئ المسجل سجل عاما للمصدرين والمستوردين تقيد فيه )1- (5إنشاء السجل وحفظه
 أسماء المصدرين المستوفين للشروط المنصوص عليها في هذا

القانون .
 ) ينشئ المسجل سجل سريا بأخلقيات المستوردين والمصدرين2(

 وقدراتهم المالية وتخصصاتهم والبلد التي يتعاملون معها وأي
معلومات أخري تساعد على ضبط وسلمة الداء ،

 ) يحفظ السجل العام والسجل السري برئاسة الوزارة أل إذا رأي3(
الوزير حفظه في مكان آخر .

 ) ل يجوز لي شخص أن يزاول تجارة التصدير أو الستيراد ما لم1- (6وجوب التسجيل
 يتقدم بطلب لقيد اسمه بسجل المصدرين والمستوردين ويحصل



على شهادة تسجيل بمقتضى أحكام هذا القانون
 ) على كل شخص كان يزاول تجارة التصدير أو الستيراد قبل2(

 تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بسجل
 المصدرين والمستوردين خلل فترة ل تجاوز ثلثة أشهر من ذلك

 ) أن يستمر في1 من أحكام البند ( التاريخ ويجوز له بالرغم
مزوالة تجارة التصدير أو الستيراد إلى حين الفصل في طلبه .

 ) على كل شخص يطلب قيد اسمه بسجل المصدرين1- (7شروط التسجيل
 والمستوردين أن يتقدم بطلب للمسجل في الستمارة المقررة

لذلك وأن يرفق معه ما يلي :
( أ) بيانا يشتمل على التي :

  (أول) اسم مقدم الطلب واسمه التجاري (أن وجد)                 
 شامل لعنوانه البرقي ، وعنوانه الرسمي

  (ثانيا) العلمات التجارية التي يستعملها مقدم الطلب                 
 (أن وجدت) والصناف التي يستخدم فيها كل

علمة ،
 (ب) الرخصة التجارية سارية المفعول, لمدة ل تقل عن

 سنتين, قبل تقديم الطلب بالنسبة للشخص الطبيعي أو
 شهادة التسجيل وعقد التأسيس للمؤسسات والهيئات أو
 شهادة التسجيل والرخصة التجارية بالنسبة للشركات

وأسماء العمال ،
  شهادة من ديواني الزكاة والضرائب بسداد الزكاة أو (ج)

 الضريبة المستحقة حتى تاريخ التسجيل أو تجديد القيد
بالسجل ، حسبما يكون الحال ،

  إيصالت الجمارك بالمبالغ المدفوعة للجمارك كرسوم ( د)
 مستحقة عن أخر بضائع تم تصديرها أو استيرادها

 قبل التسجيل أو إعادة القيد في السجل ، حسبما يكون
الحال, ( أن وجدت ) ،



 (هـ) شهادة من محاسب قانوني تتوافر فيه الشروط
 المنصوص عليها قانونا لمزاولة مهنة المحاسبة

 المراجعة ببيان قسمة رأس المال العامل من واقع آخر
 ميزانية متعمدة منه مع إقرار برأس المال المستخدم

في تجارة التصدير والستيراد،
( و) أي بيانات أخري يقررها الوزير . 

 ) على المسجل أن يحيل الطلب للجنة الستشارية للتعليق عليه مع2(
مراعاة المسائل التية :

  خبرة مقدم الطلب ومقدرته على مزاولة تجارة التصدير أو (أ )
الستيراد ,

(ب) سمعة مقدم الطلب التجارية ،
(ج) مركز مقدم الطلب المالي .

  يجوز7) في حالة توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 1-(8إجراءات التسجيل
للمسجل أن :

 ( أ) يقوم بقيد اسم مقدم الطلب في سجل المصدرين
والمستوردين ،

 (ب) يمنح مقدم الطلب شهادة التسجيل بعد دفع الرسوم المقررة
في اللوائح ,

 ) تحدد درجة أو نوعية المصدر أو المستورد حسب التصنيف2(
 الذي تقرره اللوائح إما حسب حجم رأس المال المستخدم أو

 نوع البضاعة المصدرة أو المستوردة أو وفق أي تصنيف آخر
تحدده اللوائح .

 ) يجوز للمسجل أن يرفض طلب التسجيل إذا لم تستوف3(
 الشروط المنصوص عليها في هذا القانون أو إذا رأي المسجل
 أن مقدم الطلب ليس أهل لمزاولة تجارة التصدير أو الستيراد

،
 ) على المسجل في حالة رفض قبول طلب التسجيل مع استيفاء4(



 الشروط أن يبلغ مقدم الطلب بخطاب مسجل موضحا فيه
 أسباب الرفض على أن يرفع المر للوزير فورا ويكون قرار
الوزير نهائيا وباتا وغير قابل للطعن فيه بوساطة المحاكم. 

 واجبات المصدر
والمستورد

 يجب على كل مصدر أو مستورد : -9
 أل يحول أو يتنازل عن الحق الذي تمنحه له شهادة التسجيل لي )1(

شخص أخر دون موافقة الوزير كتابة, 
 أن يخطر المسجل كتابة بأي تغيرات تطرأ على البيانات التي )2(

 سبق إثباتها في طلب القيد بالسجل وذلك خلل شهر من تاريخ
0التغير 

 يشترط في الشخص المحول إليه أو المتنازل إليه نفس الشروط )3(
0التي تشترط في المصدر أو المستورد حسبما يكون الحال 

  يجدد تسجيل أي مصدر أو مستورد لكل سنة على طلب  )1-(10تجديد التسجيل
0يقدمه المصدر أو المستورد 

  ل يقبل طلب التجديد ما لم ترفق معه البيانات المنصوص )2 (     
 ) وتدفع الرسوم المقررة للتجديد وفق ما1(7عليها في المادة 

0تحدده اللوائح 
  تلغي شهادة التسجيل ويرفع قيد المصدر أو المستورد من  )1-(11إلغاء شهادة التسجيل

السجل في أي من الحالت التية :
  إذا ثبت أن تسجيله قد تم عن طريق الغش أو  ( أ)            

 الحتيال أو بأي وسيلة أخرى غير مشروعة من جانب
طالب التسجيل .

  (ب)إذا ألغيت رخصته التجارية لي سبب من السباب            
بوساطة جهة مختصة قانونيا ،

  (ج) إذا ثبت لدي المسجل وفاة المصدر أو المستورد            
أوحل الشركة أو الجمعية التعاونية أو المؤسسة أو الهيئة. 

 يجوز للمسجل أن يلغي شهادة التسجيل ويرفع قيد المصدر أو )2( 
 المستورد من السجل إذا وقع منه فعل يسئ إلى سمعته التجارية أو



0يضر بمصالح البلد التجارية 

) أل :2ل يجوز إلغاء شهادة التسجيل بموجب البند ( )3(
 بعد إعلن المصدر أو المستورد بخطاب مسجل وتمكينه  ( أ )

 من تقديم دفاعه للمسجل خلل شهر من تاريخ إعلنه .     
 )(أ) إلى اللجنة3 بعد إحالة العلن والدفاع المذكورين في البند ( (ب)

0الستشارية للتعليق عليه 

 ( أ) على المصدر أو المستورد عند إخطاره بإلغاء شهادة )4( 
 التسجيل أو الرخصة التجارية أن يوقف جميع الجراءات في

الداخل والخارج التي يقوم بها بصفته مصدر أو مستورد .
 (ب) ل يعتد بأي إجراء يقوم به المصدر أو المستورد بعد

 الخطار المشار أليه في الفقرة (أ) ويكون من قام به عرضة
0 15للمساءلة الجنائية حسب المادة 

 اللجنة الستشارية
واختصاصاتها.

 ) تنشاء لجنة تسمى, ( اللجنة الستشارية للتصدير والستيراد)1-(12
 ويحدد الوزير بقرار منه عدد أعضائها وكيفية تعيينهم علي أن

 تضم في عضويتها ممثلين للجهات المختلفة المختصة
 بالتصدير والستيراد والغرف التجارية واتحادي المصدرين

0والمستوردين 

 ) تصدر اللجنة في أول اجتماع لها اللوائح المنظمة لجراءات2(
0اجتماعتها 

 ) تختص اللجنة بالضافة لي مهام أخرى يوكلها إليها الوزير3(
بالتي :

 تقديم المشورة للوزير حول سبل وسائل تنظيم عملية التصدير  (أ‌)
0والستيراد وسجل والمصدرين والمستوردين 

 إبداء التوصية حول أي طلب مقدم إليه من أي مصدر أو (ب‌)
 مستورد أو أي طلب أو أجراء متعلق بالتصدير أو الستيراد أو

0بأي مصدر أو مستورد 

  ل يكون رأى اللجنة الستشارية ملزما غير انه يجب أن )4(



0يدون ويحتفظ به في الوراق الرسمية للوزارة 
 التصدير والستيراد في

الحدود
 ) يجوز للوزير, بتوصية من الوزير, المختص في الولية1-(13

 المعينة أن يعفي أي مصدر أو مستورد حدود من إحكام هذا لقانون
 أو يعفيه بأي شروط يراها مناسبة.

  يشترط أن تتضمن توصية الوزير المختص في الولية المعينة  )2(
المعلومات التية :-

 (أ ) الموطن الصلي للمصدر أو المستورد ،    
 (ب)السمعة التجارية الحسنة والمركز المالي للمصدر أو 

المستورد ،
 (ج) الحدود الدولية التى يمارس عبرها المصدر أو ا لمستورد 

تجارته .
 ) باستثناء الحالت التي, يقرر فيها الوزير, يجوز لكل من تضرر1-(14الستئناف

 من أي إجراء يقوم به المسجل لتنفيذ أحكام هذا القانون أن يستأنف
ذلك الجراء إلى الوزير خلل شهر من تاريخ الجراء

0) يكون قرار الوزير نهائيا وباتا 2(    
  يعاقب بالسجن مدة ل تجاوز11,9,6- أي شخص يخالف أحكام المواد 15عقوبات

0سنتين, كما تجوز معاقبته بالغرامة أيضا 
 - يجوز للوزير, إصدار اللوائح اللزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ومع16اللوائح

عدم الخلل بعموم ما تقدم, يجوز أن تنص تلك اللوائح على التي :
 تنظيم مكتب المسجل ,  ( أ)     
  (ب) شكل السجل ومكان حفظه وطريقة التسجيل وكيفية القيد     

والطلع على السجل,
0 (ج) الستثمارات والشهادات والختام المقررة      

  (د ) الرسوم المقررة بموجب أحكام هذا القانون بعد التشاور مع     
0وزير المالية واتحادي المصدرين والمستوردين والغرف التجارية 

 


